مجلة عدالة الألكترونية، العدد 41، تشرين أول 2007

مطلوب راعٍ!

حقوق الإنسان في قمّة أنابوليس

ستيفان أوغوست لوتغيناو
تتّجه أنظار سكّان إسرائيل والمناطق الفلسطينيّة المحتلة بخاصّة، والشرق الأوسط بأكمله والمجتمع الدولي بعامّة، نحو مدينة أنابوليس الصغيرة، عاصمة ولاية ميريلاند ومقرّ الأكاديمية البحرية الأمريكية. فهذه المدينة الوادعة على خليج تشيسبيك، التي لا تبعد كثيرًا عن العاصمة واشنطن، سوف تستضيف مؤتمر السلام في الشرق الأوسط تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكيّة.
وكما أعلنت إدارة جورج بوش، يهدف المؤتمر إلى دفع قضية إقامة دولة فلسطينية إلى الأمام والعمل على حلّ النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. إنّ أحد أهمّ المبادئ في أية اتفاقية سلام هو أن لا يتعارض النظام الذي تقرّه الأطراف المتعاقدة مع القانون الدولي بعامّة، ومع حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي بخاصّة. فأيّة اتفاقية يتمّ التوصّل إليها في قمّة أو في مؤتمر سلام من شأنها أن تعزّز أو تطيل أمد انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاك القانون الإنساني الدولي، هي اتفاقية لن تؤدي إلى سلام دائم، بل هي، في أحسن الأحوال، ستتجاهل الصراع عبر جمل من الكلام والممارسات، إلى حين انفجاره القادم والأشدّ عنفًا.

حين ننظر إلى مؤتمر أنابوليس عبر منظور حقوق الإنسان، تبدو هذه التصريحات مبالغًا فيها إلى حدّ ما. دعونا نلقي نظرة على سجلات حقوق الإنسان لدى اللاعبين المركزيّين في المؤتمر. من الواضح أنّه لا يمكن تصوّر تنفيذ منظومة حقوق الإنسان في بيئة غير ديمقراطيّة. فجميع الأطراف المشاركة في المؤتمر تزعم أنّها ديمقراطية، بدءًا بطرفي النزاع، إسرائيل والفلسطينيّين، مرورًا بالإدارة الأمريكية المضيفة ووصولاً إلى بقية أعضاء الرباعية الآخرين، أي روسيا، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إذًا، من الذي سيدفع الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في أنابوليس إلى الأمام؟

الولايات المتحدة

قامت الدولة المضيفة طيلة السنوات الستّ الفائتة بالتخلّي عن عناصر حيوية وأساسية في نظام حقوق الإنسان الخاصّ بها في سياسيتها الداخلية، وكذلك تجاهلته في سياستها الخارجية، وذلك من خلال إنشاء نظام من التعذيب وإدخال تشريعات إضافية في نظامها القضائيّ. وربما يليق جعل حائز جائزة نوبل ورئيس الولايات المتحدة الأسبق، جيمي كارتر، شاهدنا المركزي في هذا الصدد حيث قال: "إنني لا أظن، بل أعرف ذلك"، ردًا على سؤال لقناة  CNNحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتمد التعذيب. ولكن، حتى إدارة كارتر كانت قد استثنت الشرق الأوسط عندما عرضت حقوق الإنسان كعنصر أساسيّ في سياستها الخارجية. لقد تحدّث كارتر عن "وضع يجب فيه على جهودنا الساعية إلى تحقيق أهدافنا المتعلقة بحقوق الانسان أن تُخفّف، تؤجّل وتُختصر مراعاةً لأهداف هامّة أخرى"، والتي شملت تحقيق السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى "تماسك حلف الناتو، والحدّ من التسلّح الإستراتيجي وأوجه أخرى من تطوير العلاقات مع الاتحاد السوفييتي... وتطبيع العلاقات مع جمهورية الصين الشّعبية".

إسرائيل

لم تقم إسرائيل بالانتهاك المنهجي لحقوق الفلسطينيّين الرازحين تحت احتلالها مدة 40 سنة منذ 1967 فحسب -مستخدمةً أنظمة متغيّرة لكنها تبقى معتمدة على المنهجيّة ذاتها- بل إنّها انتهكت حقوق الإنسان لدى الأقليّة العربية في إسرائيل منذ إقامة الدولة، إذ حرمتها من المواطنة المتساوية واتبعت سياسات تمييزية تجاهها. ففيما يتعلّق بالأقليّة العربية في إسرائيل، سوف نشهد ظهور "جبهة" جديدة من النضال لتعزيز حقوق الإنسان حيث يتمّ تفسير هذه المصادرات الواسعة للأملاك من الأقليّة العربية ومن اللاجئين الفلسطينيّين في سياق إعادة الأملاك أو التعويض وحقوق الإنسان وقانون الاستثمار.
 حين يتحقّق السلام سيتوجّب على الشرق الأوسط التعاطي مع مسائل التعويض والتعويضات مثلما تعاطت أوروبا مع ممتلكات حقبة الهولوكوست ومصادرة الأملاك الستالينية بعد العام 1989. ومن خلال آخر الحالات الدراسيّة بشأن حقوق الإنسان والصراع في يوغوسلافيا السابقة، يمكن الاستنتاج بأنّ هنالك عددًا كبيرًا من ممارسات الجيش الإسرائيلي التي تُصنّف كجرائم حرب، والتي كان المسئولون عنها سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لو أنّها لم تُقترف في المناطق الفلسطينية المحتلة وإنما في البلقان. 
 فقد قام المحتلّ، بشكل سافر، بالتنكّر لتطبيق القانون الدولي الإنساني في المناطق الفلسطينيّة المحتلة.
السلطة الفلسطينية

يوجد لدى السلطة الفلسطينية، أيضًا، سجلّ حافل من انتهاكات حقوق الإنسان، يشتمل على انتهاك حقوق الفلسطينيّين الذين يعيشون تحت سلطتها، إضافة إلى عدم القيام بشيء تقريبًا لمنع مجموعات فلسطينية مسلّحة من إيقاع ضحايا بين مدنيّين إسرائيليّين. ومنذ انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، أبدى الفصيلان الفلسطينيان المتنافسان في المشهد السياسي الفلسطيني، فتح وحماس، استعدادهما لزجّ المجتمع الفلسطيني في طريق الدمار، من خلال ضعضعة وشلّ المجلس التشريعي وتقويض النظام القضائيّ وما تبقى من فرض سيادة القانون، وهو ما ترافق مع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبها كلا الطرفين. 
 

الاتحاد الأوروبي

وضع الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان والديمقراطية في مركز علاقاته الخارجية في إطار منظومة سياسته الأمنية والخارجية المشتركة (CFSP). وطبقًا لنصّ اتفاقيات الشراكة الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن حقوق الإنسان هي حجر الزاوية في العلاقات الثنائيّة. ولكن في الواقع، تخلّف الاتحاد الأوروبي عن تفعيل آليّات صيانة حقوق الإنسان المتوافرة لديه في تعامله مع إسرائيل، وكذلك، بدرجة أقلّ، في تعامله مع السلطة الفلسطينيّة. وهذا هو، أيضًا، النمط العامّ الذي تتسم به سياسة الاتحاد الأوروبي في تعاملها مع المنطقة الأوروبية-المتوسّطية. عبر علاقات الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية، قام الاتحاد الأوروبي بتقويض شديد لسياسته ومبادئه المتعلّقة بحقوق الإنسان والديمقراطية. فبعد الضّغط من أجل اعتماد خطّة إصلاح في القانون الفلسطيني الأساس، وإدخال رئيس حكومة قويّ، والدفع لإجراء انتخابات عامة وضمان مشاركة حماس في السلطة، رفض الاتحاد الأوروبي قبول نتائج هذه العملية الديمقراطية. والأسوأ، هو أنّ الاتحاد الأوروبي سار على خطى سياسة الولايات المتحدة الكارثيّة عبر فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني بسبب تعبيره عن خياره السياسيّ بشكل ديمقراطي. ومنذ انتخابات العام 2006 يواصل الاتحاد الأوروبي دعم "فتح" في سياسته التي تعرقل انتقال السلطة بصورة ديمقراطية. حالـيًّا، يقف الاتحاد الأوروبي ومعظم أعضائه بشكل منفرد في صفّ العناصر غير الديمقراطية داخل "فتح".
الأمم المتحدة

ومن مجمل التاريخ الطويل والشائك لسياسة الأمم المتحدة تجاه حقوق الإنسان والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يبدو كافيًا هنا تسجيل النتائج التي خلص إليها التقرير الذي وضعه المسئول الأعلى للأمم المتحدة في إسرائيل، ألفارو دي سوتو، المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتّحدة في الشرق الأوسط، مع انتهاء مهمّته.
 فقد رأى دي سوتو أنّ دور الأمم المتّحدة كطرفٍ مُفاوض نزيه في الشّرق الأوسط "يُضرب بسبب خضوعه" لضغوط أمريكيّة. كذلك، فقد وجّه انتقادات قاسية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، واعتبر أنّ الرباعيّة هي مجرّد "مشهد جانبيّ".  
بناء على ما تقدّم، فلا يُتوقّع من أيّ من الأطراف المشاركة أو القريبة من قمّة أنابوليس، حماية المكانة المركزية التي من الجدير أن يحتله القانون الإنساني وحقوق الإنسان على طاولة المفاوضات، بل حتى أنها غير مؤهلة لذلك. وعلى الرغم من التزامها القانون الدولي، فهنالك مصالح أخرى، سواء أكانت "خاصة" أو متعلّقة بـ"الأمن" أو شؤونًا "قومية"، أشد وأقوى من رسالة حقوق الإنسان.
حقل جديد لمنظّمات حقوق الإنسان غير الحكومية؟
لم تتعاطَ منظّمات حقوق الإنسان الإقليميّة والدوليّة، حتى الآن، مع عمليّة السلام أو مع حقوق الإنسان كعنصرٍ ضروريّ في أيّة اتفاقيّة سلام دائم. ويعود هذا إلى عدد من الأسباب، من ضمنها محدوديّات قائمة بحقّ التفويض الذي حازت عليه، وامتناعها عن التعاطي مع "قضايا سياسيّة" وضعف المساندة.

على الرّغم من ذلك، يجدر بمنظّمات حقوق الإنسان غير الحكومية أن تبدأ بتناوُل القضيّة بهذه الطريقة أو تلك. يجب تذكير السياسيّين والجمهور بوجود قواعد محدّدة وضعها المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص أولئك الأعضاء الجالسين حول الطاولة في أنابوليس، وهي قواعد تخلق إطارًا لحقوق الإنسان يقيّد، وفي الوقت نفسه، يمكّن من إجراء المفاوضات السياسية. ولربّما إنّ حقوق الإنسان الكونية وغير القابلة للتصرّف لا تزال العنصر الأكثر قيمة في الدبلوماسية الدوليّة ما بعد 1945، ولا يمكن إلغاؤها في عمليّة السلام، إذا ما أردنا تحاشي صراع إضافيّ وتحقيق سلام. إنّ من شأن حقوق الإنسان حماية جميع أطراف الصراع، الأفراد الإسرائيليّين وكذلك الفلسطينيّين. يجب عدم اعتبارها عائقًا في وجه السّلام؛ بل إن حقوق الإنسان ستكون أساسيّة لا غنًى عنها لغرض شقّ الطريق نحو حلّ عادل ودائم للصراع.     
---------------
ستيفان أوغوست لوتغيناو هو مواطن ألماني يعيش في النمسا. وهو مؤرّخ وناشط في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، ومسئول مجموعة العمل المعنية بفلسطين وإسرائيل والفلسطينيّين في شبكة حقوق الإنسان الأوروبيّة المتوسطية (EMHRN). 
�  يُنظر، Presidential Review Memorandum/NSC 28: Human Rights.
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